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تعريف العدد المركب (1)
***********
    ذهب الكسائي إلى أن العدد المركب ، من أحد عشر إلى تسعة عشر ، إذا قُصِد تعريفه جاز إدخال الألف واللام في الجزأين معاً ، تقول : ما فعلتُ بالأحد العشر درهما. وأجاز دخولهما على التمييز أيضا ، تقول : ما فعلتُ بالأحد العشر الدرهمَ . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ (2) ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" ولا اختلاف بين البصريين أن تعريف هذا بإدخال الألف واللام في أوَّله ، فتقول : مضى الأحدَ عَشَرَ رجلاً ، لا غير . وأجاز الكسائي والفراء : مضى الأحدَ العَشِر. قال الفراء: لتوهّمهم انفصال أحدهما من الآخر. وأجاز إدخال الألف واللام في المميز . وذا محال عند البصريين ؛ لأن المميز واحد يدل على جمع ، فإذا كان معروفا لم يكن فيه هذا المعنى "(3) 
    وممن نسب هذا إلى الكسائي أيضا ابن السِّكيت ، فإنه قال :"  وقال الكسائي : إذا أدخلت في العدد الألف واللام فأدخلها في العدد كلِّه ، فتقول : ما فعلتُ الأحد العشر الألف الدرهم ."(4)  ونسبه أبو البركات الأنباري وغيره إلى عامة الكوفيين فقال :" ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في خمسة عشر درهما : الخمسة العشر درهما والخمسة العشر الدرهم  ."(5) ونسبه غيره إليهم وإلى الأخفش من البصريين . 

    قال أبو حيان :" أجاز الأخفش والكوفيون دخول (أل) على كل جزء من المُركّب ، فيقولون : الخمسة العشر ."(6) 
حجتهم 
    احتج الكوفيون لصحة ما ذهبوا إليه بأن ذلك قد ثبت لغةَ لبعض العرب ، حكاها عنهم أئمة ثقات كالأخفش وغيره .(1) 
    وعلل الفراء لأصحاب هذه اللغة بأنهم توهّموا انفصال أحد الجزأين عن الآخر ، ولولا ذلك لم يجز، فقال :" فإذا أدخلت في أحد عشر الألف واللام أدخلتهما في أولها ، فقلت : ما فعلت الخمسةَ عشرَ ، ويجوز : ما فعلت الخمسةَ العشرَ ، فأدخلت عليهما الألف واللام مرّتين ؛ لتوهَمهم انفصال ذا من ذا في حال . فإن قلت : الخمسة العشرِ ، لم يجز ؛ لأن الأوّل غير الثاني ؛ ألا ترى أن قولهم : ما فعلت الخمسةُ الأثوابِ ، لمن أجازه تجد الخمسة هي الأثواب ، ولا تجد العشر الخمسة ؛ فلذلك لم تصلح إضافته بألف ولام . وإن شئت أدخلت الألف واللام أيضا في الدرهم الذي يخـرج مفسّراً ، فتقـول: ما فعلـت الخمـسة العشـر الدرهم ."(2) 

    وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخال الألف واللام في العشر ولا في الدرهم البتة ، وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال : الخمسة عشر درهما ، بإدخال الألف واللام على الخمسة وحدها .(3) 
حجتهم 
    وحجة البصريين في ذلك أن الاسمين لمّا رُكّب أحدهما مع الآخر امتزجا ، فصارا كاسمٍ واحدٍ ، وإذا صارا كاسم واحد فلا ينبغي أن تَجْمع فيه بين علامتي تعريف ، بل ينبغي أن تَلحق الأول منهما علامة التعريف ، كما تلحق أول الاسم المفرد ، وكذلك عرّفت العربُ الاسم المركب ، قال ابن أحمر (4):ـ  
                تَفَقَّأَ فَوقَهُ القَلَعُ السَّوَاري    وجُنّ الخازِبازِ بِهِ جُنُونا  
فقال : الخازباز ، فأدخل الألف واللام على الاسم الأول ولم يكرره فيقول : الخاز الباز، ولم يُحك ذلك عنهم في شعر ولا في كلام .(1)
    وأجابوا عما حاكه الكوفيون بأنه خطأ فاحش . قال المبرد :" اعلم أن قوما يقولون : أخذتُ الثلاثةَ الدرهمِ يا فتى ، وأخذت الخمسةَ عشرَ الدرهمَ ، وبعضهم يقول : أخذت الخمسةَ العشَرَ الدرهمَ ، وأخذت العشرين الدرهمَ التي تَعْرف . و هذا  كله خطأ فاحش. وعلة من يقول هذا الاعتلال بالرواية ، لا أنّه يُصيب له في قياس العربية نظيرا . 
    ومما يُبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه . فروايةٌ بروايةٍ . والقياس حاكم بعدُ أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعال . لا يجوز أن تقول : جاءني الغلامُ زيدٍ ؛ لأن الغلام معرّف بالإضافة . وكذلك لا تقول : هذه الدارُ عبدِ الله ، ولا أخذت الثوبَ زيدٍ . وقد اجتمع النحويون على أن هذا لا يجوز ، وإجماعهم حجة على من خالفهم  ."(2) 

    وبأنه وإن وَرَد عن بعض العرب فهو قليل في الاستعمال ؛ لأنه إنما جاء شاذا عن بعض العرب ، فلا يُعتد به لقلته وشذوذه ، فصار بمنزلة دخول الألف واللام في قول الشاعر :   يَقُولُ الخَنا وأبْغض العجمِ ناطقاً      إلى ربنا صوتُ الحمارِ اليَجْدعُ  
            ويَستخرجُ اليَرْبُوعُ مـن نافِقائِه      ومـِن جُحره بالشِّيحة اليتقصعُ (3) 
أراد الذي يتقصع ، فكما لا يجوز أن يقال : إن الألف واللام يجوز دخولهما على الفعل لمجيئه هاهنا لقلته وشذوذه ، فكذلك أيضا لا يجوز أن يُحتج بذلك لقلته وشذوذه .(1) 

    قالوا : وأما دخول الألف واللام على الدرهم في قولهم : ما فعلت الأحدَ العشرَ الدرهمَ . فبعيد جدا ؛ لأنه منصوب على التمييز ، والتمييز لا يكون إلا نكرة ، وإنما وجب أن يكون نكرة ؛ لأن الغرض أن يُميّز المعدود به من غيره ، وذلك يحصل بالنكرة التي هي الأخف ، فكانت أولى من المعرفة التي هي الأثقل .(2) 
    ويمكن أن يجاب بأن اللام فيه ليست للتعريف ، وإنما هي زائدة ، كزيادتها في قول الشاعر :ـ
        يَا لَيْتَ أمَّ العَمْرو كانتْ صَاحِبي     مَكانَ مَن أنْشَى علَى الرَّكائبِ (3) 
أراد : أم عمرو .
موقف النحاس 
مما سبق يتبين اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه البصريون .  

 تعقيب 
    والذي أراه أن الخلاف في هذه المسألة ليس خلافا بين البصريين والكوفيين ، وإنما هو خلاف بين العرب أنفسهم ؛ ولهذا ردّ ابن خروف على ابن بابشاذ جعل ذلك خلافا بين البصريين والكوفيين فقال :" الذي ذكر أبو القاسم من تعريف الأول والثاني في الأحاد ، وتعريف الثلاثة في المركبات ، والمعطوفات ، والمئين ، والألف ، نحو : الثلاثة المائة درهم ، والثلاثة الألف الدينار ، والخمسة عشر الدرهم ، كله من كلام العرب ، حكاه عنهم أئمة اللغويين ، وهو ضعيف ، والأشهر ما بدأ به ، وهو القياس ؛ وهو تعريف الآخر من المضافات ، والأول من المركبات ، والمعطوف والمعطوف عليه ، وجعلها ابن بابشاذ مسألة خلاف بين الكوفيين والبصريين ، ولم يعرف أن العرب هي التي اختلفت في ذلك ."(3) 
وعلى هذا فلا وجه لتخطئة المبرد لهذه اللغة ، غاية الأمر أنها أقل في الشهرة والفصاحة من اللغة الأولى .
(كم) بين الإفراد والتركيب (1)
**************
       (كم) اسم لعدد مُبهم الجنس والمقدار ، وهي على قسمين : استفهامية بمعنى: أي عدد ، قليل أو كثير ، وخبرية بمعنى : عدد كثير(2)، وقد اختلف النحويون في أصلها:ـ فذهب الكسائي إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية كـ (كأين) و(كذا) ، وأصلها  : (كما) ، حذفت ألفها ، كما تحذف مع سائر حروف الجر ، نحو:  بِمَ ؟ ، ولِمَ؟ وعَلامَ ؟... ، وسكنت ميم (كم) ؛ لكثرة الاستعمال ، كما قالوا : فيمْ ؟ ولمْ ؟ في : فيمَ ؟ ولمَ ؟ .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾(3) فقال :" (كم) في كلام العرب للتكثير ، و(رب) للتقليل ، وزعم الكسائي أن أصل (كم) : كَمَا ، فإذا قلت : كَمْ مَالُكَ ؟ فالمعنى : كأي شيء من العدد مالك ، وحُذفت الألف من (ما) ، كما تحذف مع حروف الخفض مثل ﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾(4) . قيل له : فَلِمَ أَسْكنتَ الميم ؟ قال : لكثرة الاستعمال ، كما تُسكّن في الشعر، وأنشد :ـ   

               فَلِمَ دَفَنْتُمْ عُبَيْدَ الله في جَدَثٍ    وَلِمْ تَعَجَلْتُمْ ولمْ تَرُوحُونا(5)  ." (6) 
    وممن نسب هذا القول إلى الكسائي أيضا أبو إسحاق الزجاج ، فإنه قال :" وزعم الكسائي أن الأصل كان في (كم) : كَمَا ، قال : وكنت أشتهي أن تكون مفتوحة لالتقاء الساكنين في قوله : كَمِ المال ، بالكسر ."(1) بينما نسبه ابن عصفور إلى الفراء وحده فقال :" وذهب الفراء إلى أن (كم) مركبة من كاف التشبيه ، و(ما) الاستفهامية ، فالأصل عنده فيها : (كَمَا) ." (2) ونسبه أبو البركات الأنباري ، والرضي ، وعبد اللطيف الشرجي إلى عامة الكوفيين .(3) 
    وقد صرح به الفراء في معانيه ، وأورده في شرح (لكن) من قوله تعالى ﴿ وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾(4) ، قال: " ونرى أن قول العرب : كَمْ مالك ؟ أنها (ما) وصلت من أولها بالكاف ، ثم إن الكلام كثر بـ (كم) حتى حذفت الألف من آخرها فسكنت ميمها ، كما قالوا : لِِمْ قلت ذاك؟ ومعناه: لِمَ قلت ذاك؟ ولِمَا قلت ذاك؟ كما قال الشاعر: 
           يا أبـا الأسْوَدُ لِمْ أسْلَمْتَنِي         لِهُمُوم طارِقَاتِ وَذِكَرْ  (5)   
    وقال بعض العرب في كلامه - وقيل: منذ كم قعد فلان؟ - فقال : كَمُذْ أخذتَ في

حديثك . فردُّه الكاف في (مذ) يَدُلُّ على أن الكاف في (كم) زائدة . وإنهم ليقولون: كيف

أصبحت ؟ فيقول : كالخير، وكخير. وقيل لبعضهم: كيف تصنعون الأَقِِط؟ فقال: كهيّنٍ".(6)
    وظاهر كلام الفراء أن سكون ميم (لم) جائز في الكلام ، غير مخصوص بالشعر ، ويؤيده قول ابن الشجري :" ومن العرب من يقول: لِمْ فعلت؟ بإسكان الميم. قال ابن مقبل :ـ
           أَأَخْطلُ لِمْ ذَكَرْتَ نِساءَ قَيْسٍ      فَمَا رُوِّعْنَ عَنْكَ ولا سُبِينَا (1)
وقال آخر:
           يا أبـا الأسْوَدُ لِمْ أسْلَمْتَنِي       ................. البيت ." (2) 

وعلى هذا فقول الأنباري و ابن هشام : إن تسكين الميم بعد حذف الألف مخصوص بالشعر ، غير صحيح .(3) 
    وما ذهب إليه الكسائي والفراء أجازه ابن عقيل ، فقال بعد أن أورد قولهما :" ولا بُعد فيه ، كما قالوا في : كذا وكأين بالتركيب من كاف التشبيه واسم الإشارة و(أي)."(4) 

    وذهب جمهور النحويين إلى أنها مفردة(5) ؛ وذلك لأن الأصل في الأسماء الإفراد ، والتركيب فرع ، ومن تمّسك بالأصل خرج عن عُهْدة المطالبة بالدليل ، ومن عَدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل ، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة .(6) 
    وأبطلوا ما ذهب إليه الكسائي والفراء . قال الزجاج :" وهذا غلط من أبي الحسن ـ يعني الكسائي ـ ولو كان كما يقول لكان : كَمَ مالُك ؟  كما أنك تقول : لِمَ فعلت ؟ وليس هذا القول مما يُعرّج عليه ."(7) 

    وكذلك قال ابن كيسان ، واستدل على فساده ، بأن العرب تقول في جواب : كم مالُك ؟  ثلاثون ، وما أشبهه ، ولو كان كما قال لكان الجواب بالكاف ؛ لأن قائلا لو قال: كمَنْ أخوك ؟ لقلت : كمحمدٍ ، ولو قال : مثل ما مَالُك ؟ لقلت : مثلُ الثيابِ ، ولو قال : كأي شيء مالك ؟ لقلت : كمالِ زيدٍ ، وهذا لا يقال في (كم) ، فصح أنها ليست (ما) دخلت عليها كاف التشبيه ، وأنها مثل (مَنْ) و(ما) يُستفهم بها عن العدد ؛ لأنك لو قلت : أمالك ثلاثون أم أربعون ؟ لم ينتظم معنى (كم) لاشتماله على ذلك كله .(1) 

    وذكر أبو البركات الأنباري أن زيادة الكاف في قول العرب : كهيّن ، جواب لقول بعضهم : كيف تصنعون الأقِط ؟ ليس دليلا ؛ لأن دخول الكاف هاهنا كخروجها ، ألا ترى أن معنى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾(2)  ومعنى : ليس مثله شيء ، واحد ، وكذلك الكاف في قوله : كهيّن ، وقول الراجز :                           
                           لَواحِقُ الأَقْرابِ فيها كالمقَقْ (3)    

بخلاف الكاف في (كم) ، فإن الكاف في (كم) ليس دخولها كخروجها ، بل لو قدّرنا حذفها من الكلام لاخْتل معناها ، ولم تحصل الفائدة بها ، ألا ترى أن قولك : ما مالك؟ لا يفيد ما يفيد قولك : كم مالك ؟ فدل على الفرق بينهما. (4) 
موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الجمهور حيث اعترض على ما ذهب إليه الكسائي بما ذكره ابن كيسان .

وهذا ما أميل إليه وأراه راجحا وذلك ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ :ـ

1ـ لأن (كم) يدخل عليها حرف الجر ، تقول : بكم درهم اشتريت الثوب ؟  وحرف الجر لا يدخل على مثله .

2ـ لأن (كم) لو كان أصلها (كما) لوجب أن يجوز فيها الأصل ، كما يجوز الأصل في (لِمَ) فيقال : كَمَا مالك ؟ كما يقال : لما فعلت ؟  فلما لم يجز ذلك دل على أنها بسيطة .  
العــــدد


وفيه مسألتان :ـ








تعريف العدد المركب .


كم بين الإفراد والتركيب .
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(1) ينظر الإنصاف ج1/ص314 ، وائتلاف النصرة ص44. 


(2) المقتضب2/173. 


(3) البيتان من الطويل ، وهما لذي الخرق الطهوي في خزانة الأدب1/31، ش (الأول) ، وشرح شرح شواهد المغني 1/162، والدرر1/275، وبلا نسبة في اللامات ص53، و سر صناعة الإعراب1/368، وسر الفصاحة لابن سنان ص84 ، والإنصاف1/151، 366، 2/522، ولسان العرب (عجم) ، (لوم) ، (جدع)، وتذكرة النحاة ص37، ومغني اللبيب ص72، وهمع الهوامع1/332. ويروى (ربه) موضع (ربنا) . اليجدع : قال الصاغاني : الجدع بالدال المهملة قطع الأنف ، وقطع الأذن ، وقطع اليد ، وقطع الشفة ، وجدعته أي سجنته وحبسته . ثم قال : وحمار مجدع مقطوع الأذنين . ( خزانة الأدب) . واليربوع : دويبة تحفر الأرض ، وله جحران : أحدهما : القاصعاء ، وهو الذي يدخل فيه . والآخر : وهو الجحر الذي يكتمه، ويظهر غيره . ( خزانة الأدب) .    


(1) الإنصاف2/313.  


(2) الإنصاف 2/315. وينظر : شرح المفصل6/33. 


(3) البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب1/366 ، والإنصاف1/316، ولسان العرب (نشأ) ، و(ربع) . قوله : أنشى : أي أقبل ( اللسان : نشا) .


(3) شرح الجمل2/637.  


(1) ينظر في ذلك : معاني الفراء1/466، ومعاني الزجاج1/428، والإنصاف1/498، والتبيين ص423، وشرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري1/313، 342، وشرح الجمل لابن عصفور2/141، وشرح الكافية2/95، وارتشاف الضرب2/776، والجنى الداني ص261، ومغني اللبيب ص246، والمساعد2/16، وائتلاف النصرة ص41، والإتقان1/491، وهمع الهوامع2/602، وحاشية الصبان4/120.


(2) وهما يشتركان في خمسة أمور ، ويفترقان في خمسة ، فيتفقان في : الاسمية ، والإبهام ، والافتقار إلى تميز ، والبناء ، ولزوم التصدير . ويفترقان في :ـ


1ـ أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصدق والتكذيب ، بخلافه مع الاستفهامية . 2ـ أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا ؛ لأنه مُخبر ، والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه ؛ لأنه مستخبر . 3ـ أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة ، بخلاف المبدل من الاستفهامية . 4ـ أن تمييز الخبرية مفرد أو مجموع ، ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا ، خلافا للكوفيين . 5ـ أن تمييز الخبرية واجب الخفض ، وتمييز الاستفهامية منصوب ، ولا يجوز جره مطلقا ، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج . ينظر : مغني اللبيب ص243، 244، 245.    


(3) سورة الدخان : من الآية25. 


(4) سورة التوبة : من الآية : 43. 


(5) البيت من البسيط ، ولم أعثر عليه فيما لدي من كتب . 


(6) إعراب القرآن4/129 .      


(1) معاني القرآن وإعرابه1/428. 


(2) شرح جمل الزجاجي2/141. 


(3) ينظر : الإنصاف1/298، وشرح الكافية2/95، وائتلاف النصرة ص41. 


(4) سورة يونس : من الآية 44. 


(5) البيت من الرمل ، وهو بلا نسبة في الصاحبي ص225، والإنصاف1/211، 299، وشرح المفصل9/88، وشرح شافية ابن الحاجب2/297، ومغني اللبيب ص393، وشرح شواهد المغني2/709، وهمع الهوامع3/442، والدرر6/310، وخزانة الأدب 7/106(516) ، وشرح شواهد الشافية ص224. الهموم: الأحزان . و الطروق: المجيء ليلاً . و ذكر ـ بكسر ففتح ـ: قال الشاطبي في شرح الألفية : هو جمع ذكرى على خلاف القياس ؛ لأن شرط الجمع على (فعل) أن يكون مفرده (فعلة) مكسور الفاء مؤنثاً بالتاء. وقال الدماميني: هو جمع ذكرى ، وهو نقيض النسيان. أو جمع ذكرة بمعنى ذكرى . وهو على الأول محفوظ ، وعلى الثاني مقيس. ( الخزانة7/107 )  


(6) معاني القرآن1/466. 


(1) البيت من الوافر ، وهو في ديوانه ص222، وخزانة الأدب7/109.


(2) أمالي ابن الشجري2/546. 


(3) ينظر : الإنصاف 1/ 300 ، ومغني اللبيب ص393.   


(4) المساعد2/106. 


(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور2/141، وشرح الكافية2/95، وارتشاف الضرب 2/776. 


(6) ينظر : الإنصاف 1/ 301 ، وائتلاف النصرة ص 47.  


(7) معاني القرآن وإعرابه 1/428. 


(1) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 4/129، 130.  


(2) سورة الشورى : من الآية 11. 


(3) الرجز لرؤبة في ديوانه ص106، والأصول في النحو1/295، وسر صناعة الإعراب1/292، واللمع ص75، وشرح الكافية الشافية1/354، ولسان العرب (نأت) ، (كيف) ، (مقق) ، والمقاصد النحوية3/290، وشرح شواهد المغني2/764، وبلا نسبة في المقتضب4/418، وأسرار العربية1/219. لواحق : جمع لحق أي : ضمُر . (القاموس "لحق" ) . والأقراب : الخواصر (القاموس " قرب " ) والمقق : الطول (اللسان : مقق) 


(4) الإنصاف 1/302 ،303. 
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